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 :ملخص 

على  الإجرامفي مجال مكافحة  الأساسيةتسليم المجرمين من المبادئ  مبدأيعتبر 

تطور بفضل تعاون السلطات القضائية  المبدأهذا  أن بيدا,الداخلي و الدوليالمستوى 

 إجراءاتتخاذ إ إلىهذا التطور سمح بالمشرع الجزائري ,و مختلف الدول  الأجنبية

يفلت  حترام الضمانات المكرسة دستوريا حتى لازائية تتعلق بتسليم المجرمين مع إج

ا. المجرم من العقاب

النظام ،التعاون القضائي الدولي ، الإشكالية للتسليم الجوانب   :الكلمات المفتاحية 

ا. عملية التسليم ، تسليم المجرمين في القانون الدولي ، القانوني للتسليم 

Abstract : 

The principle of extradition is one of the fundamental principles in the 

fight against crime both at national and international level. This system has 

undergone an evolution due essentially to the efforts made by the relations 

with the foreign judicial authorities and the states, This evolution gradually 

made Algerian legislators aware of the various criminal extradition proce-

dures, while respecting the rights that are determined by the constitutional 

articles contributing to the fight against all forms of impunity. 
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 :مقدمة 

يتجه المجتمع ,في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم في شتى الميادين 

ومن هذه  ,علاقات دولية لإقامةثبات و موضوعية  أكثرا آلياتعتماد الدولي نحو إ

زدادت أهمية هذا ولقد إ ,1تطوير و تعزيز مجالت التعاون القضائي الدولي , الآليات

نتقال من عاون في الوقت الحالي لسيما بعدما تيسرت سبل هروب المجرمين و الإاالت

دولة إلى أخرى مع تحويل  أو تهريب الأموال التي تحصلوا عليها إلى الدولة التي هربوا 

 إليها.

على المجتمع الدولي و الإقليمي و الوطني عقد مؤتمرات  ملذلك كان من اللازا

 سنلذلك  و تفعيلا ,لتنظيم قواعد تسليم المجرمين و تحسين أطره و تعزيز مجالته

المشرع الجزائري نصوصا خاصة تنظم أحكام تسليم المجرمين في الكتاب السابع من 

لطات القضائية في العلاقات بين الس » عنوانقانون الإجراءات الجزائية تحت 

ا. «الأجنبية 

موضوع هذا المقال يهدف إلى البحث عن مدى تكييف الأحكام  وعليه فإن

المنظمة لإجراء تسليم المجرمين بموجب قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام 

ا?التفاقيات الدولية ثنائية كانت آو متعددة الأطراف 

لتسليم يد الإطار القانوني إن الإجابة على هذه الإشكالية تتطلب من جهة تحد

من جهة أخرى تحديد الأحكام القانونية لتسليم المجرمين المجرمين في المبحث الأول, وا

افي المبحث الثاني. 

ا

ا

ا

ا
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 الإطار القانوني لتسليم المجرمين  :المبحث الأول                          

الدولي في المسائل يعتبر تسليم المجرمين من أقدم أساليب التعاون القضائي 

,فعملا بهذا الإجراء يمكن للدول 2الجزائية الذي يمنع إفلات المجرمين من العقاب

امتابعة و محاكمة المجرمين حتى و لو فروا إلى خارج الوطن.

وعليه ستنصب دراستنا في هذا المبحث وفق ثلاث مطالب ,المطلب الأول نتناول 

ي الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين فيه تعريف تسليم المجرمين ,المطلب الثان

ا:,المطلب الثالث مصادر تسليم المجرمين , وذلك حسب النموذج الأتي 

اتعريف تسليم المجرمين :المطلب الأول 

يقتض ي موضوع هذا المقال,التطرق إلى تعريف تسليم المجرمين بمدلوليه 

مصطلحات هذا الصطلاحي و القانوني, لما لهما من أهمية في تحديد أحد أهم 

االبحث .

 المدلول الاصطلاحي :أولا 

جاء في معجم المصطلحات القانونية, أن تسليم المجرمين هو إسم مؤلف من 

",ويعد  extrader " بمعنى سلم مجرما "tradition" بمعنى خارج و " EX":كلمتين هما 

  .3" الفرنسيةl’extraditionمصطلح تسليم المجرمين ترجمة عربية لكلمة "

االمدلول القانوني :انيا ث

إن أغلبية التشريعات ومنها التشريع الجزائري لم تعرف تسليم المجرمين,و إنما 

اكتفت بالنص عليه بإعتباره إجراء قانوني يضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب 

" ل :  4من الدستور  83و  82فتنص المادتان  وفق الشروط المنصوص عليها قانونا,

اخارج التراب الوطني إل بناء على قانون تسليم المجرمين و تطبيقا له." ,يسلم أحد 

" ل يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لجئ سياس ي يتمتع قانونا بحق 

ا:. ", وتضمنه قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب السابع بعنوان ءاللجو

" في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية ", تعرض في الباب الأول  "في  

,  701إلى  694تسليم المجرمين" ,الفصل الأول "في شروط تسليم المجرمين " في المواد 

ا, وفي الفصل الثالث  713إلى  702وفي الفصل الثاني في إجراءات التسليم " في المواد 

, وفي الفصل الرابع " في العبور )الترانزيت("  718إلى  714واد " في أثار التسليم" في الم

ا. 720, و في الفصل الخامس "في الأشياء المضبوطة " في المادة 719في المادة 
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 ميتبين لنا مما تقدم ,أنه بالرغم من عدم وجود تعريف قانوني لتسلي

ا:لقانون منها المجرمين, إل أن هناك بعض التعاريف تحظى بتأييد أغلبية رجال ا

" أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها , 

لتحاكمه عن جريمة يعاقبه عليها القانون الدولي ,أو لتنفيذ فيه حكما صادرا عليه 

, ومنه أيضا " إجراء قانوني يمكن من خلاله لدولة تسمى  الدولة  5من محاكمها."

جرم أو المحكوم عليه الموجود على إقليم دولة أخرى تسمى الطالبة الحصول على الم

ا.  6الدولة المطلوب إليها التسليم لمعاقبته أو لتنفيذ الحكم عليه"

ا:وهو بذلك نجد أن التسليم يتميز بخصائص هي 

  :ن التسليم يتناول فئتين من الأشخاص إ -1

قبل أن يلقى ثم ن الشخص يرتكب جريمة في بلد ما ,بمعنى أ, فئة المتهمين  -أ

رتكب على إقليمها ,فتطلب الحكومة التي إالقبض عليه يهرب إلى بلد أخر

 الجريمة تسليم هذا المتهم لمحاكمته أمام القضاء. 

جل تنفيذ الحكم و العقوبة , والذي يطلب تسليمهم من أفئة المحكوم عليهم  -ب

  .7قبل هروبهم إلى الخارج

عليه في قانون الإجراءات الجزائية أي منصوص إن التسليم له طابع إجرائي , -2

 694في الباب الأول من الكتاب السابع بعنوان " في تسليم المجرمين" من المواد 

خاصة يل القواعد الإجرائية,و منه, لذلك فقواعد التسليم من قب 720إلى 

فعند صدور قانون التسليم لبد من المتعلق بتحديد النطاق الزماني ,الحكم 

ري ومباشر على جميع دعاوى التسليم ولو كانت ناشئة عن تطبيقه بأثر فوا

 فليس ثمة ما يمنع من تفسير القواعدن ,جريمة وقعت قبل صدور هذا القانوا

يخل ول ينقص من الحقوق و  المنظمة للتسليم بطريق القياس متى كان لا

  .8الحريات الفردية للشخص المطلوب تسليمه

ئي و التعاون الدولي بصفة عامة, اون القضاإن التسليم يعد آلية من آليات التع -3

فهو فحة الجريمة و ملاحقة المجرمين ,يهدف إلى خلق سياسة جزائية دولية لمكا

و بالنسبة للدولة  مح لها بممارسة وليتها القضائية,بالنسبة للدولة الطالبة يس

 . 9المطلوب منها يسمح لها بإبعاد شخص له خطورة إجرامية على إقليمها
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جرمين الذين يفرون خارج ليم المجرمين له طابع دولي يخص فئة من المإن تس -4

, فهو المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الذين يساهمون في الجريمةالوطن ,

و الذي يتعدى النطاق الداخلي للدول,وسيلة لصد ظاهرة الإجرام المنظم 

 .  10العالم يخضع لمفاهيم القانون الدولي الذي تنتهجها غالبية الدول في 

 الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين :المطلب الثاني 

إن تحديد الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين يختلف من دولة لأخرى ,فمن  

الدول الذي تعتبر التسليم عمل من أعمال السيادة و تضفي عليه طابعا سياديا , 

ومنها من تعتبره عملا من أعمال القضاء فتضفي عليه طابعا قضائيا , ومنها من تتبنى 

االطبيعة المختلطة للتسليم.

يم المجرمين عملا من أعمال السيادة و الذي يعني اكتسابها طابعا تسل :أولا 

لبات التسليم و البث فيها من قبل و الذي يترتب عنه فحص طو سياسيا , إداريا

االسلطة التنفيذية ل السلطة القضائية.

تسليم المجرمين عملا من أعمال القضاء و الذي يعني إخضاعه لنفس  :ثانيا 

اعمال القضائية.القواعد المنظمة للا

ة السيادية و الطبيعة ,أي الجمع بين الطبيعالطبيعة المختلطة للتسليم :ثالثا 

ن السلطة التنفيذية لها دور هام في البث القضائية,ووفقا لهذه الطبيعة المختلطة فإ

ا     . 11في طلب التسليم باعتبار أن هذا الأخير )التسليم( يعد عملا من أعمال السيادة

ر التسليم عملا من نجد أن المشرع اعتبإلى قانون الإجراءات الجزائية, وبالرجوع

"يتولى وزير الخارجية تحويل طلب  :جإ 703أعمال السيادة,وهذا طبقا لنص المادة 

التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة 

ا" الطلب و يعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون .

" تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب  :ج إ 706و تؤكد المادة 

االتسليم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا......" ,

و كافة المستندات  ترفع المحاضر المشار إليها أعلاهج " إ 707و تقرر المادة  

في  709الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا....." , و تنص المادة 
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حكمة العليا في الحالة " تقوم الم :فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية 

" في  :جإ 711المعلل في طلب التسليم...." ,كما تنص المادة  يبداء رأيهاالعكسية بإ

ا محل لذلك.....".هناك لة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان الحا

فهذه المواد تتضمن أحكاما تفيد السلطة التقديرية لوزير العدل في الأخذ برأي  

المشار إليها أعلاه وهي )إذا كان هناك  711المحكمة العليا, فعبارة التي جاءت بها المادة 

لعليا الذي يقض ي بقبول طلب التسليم يبقى محل لذلك(,معناه أن رأي المحكمة ا

رأي إستشاري ل يقيد وزير العدل و إنما يمكن له رفض طلب التسليم لإعتبارات 

اسيادية كالمصلحة العليا للدولة .

امصادر التسليم :المطلب الثالث 

يقصد بمصادر التسليم الأسباب المنشئة للإلتزام بالتسليم و الذي تجعله 

و تتأرجح مصادر التسليم بين مصادر القانون الدولي العام المحدد , 12موضع التنفيذ 

و مصادر القانون الوطني ,  13من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية  38في المادة 

                                        وعليه يمكن حصر مصادر التسليم في المصادر الأساسية و المصادر غير الأساسية.

 المصادر الأساسية  : أولا 

لمصادر الأساسية تلك المصادر الموثقة بآلية قانونية, قد تكون هذه يقصد با

الآلية دولية كما هو الشأن للمعاهدات و التفاقيات الدولية , وقد تكون داخلية كما 

 الشأن  التشريع .

تعتبر المعاهدات و الإتفاقيات الدولية أهم مصادر  : تفاقيات الدوليةالمعاهدات و الإ -1

نظرا عالمية,  سواء أكانت ثنائية أو إقليمية أوامجال تسليم المجرمين ,تزام في الإل

تفاقية من أحكام , بما تقتضيه الإلتزام يرا صريحا عن إرادة الدولة في الإلكونها تعب

دولتين ,وهي ككل المعاهدات  دولي تعاوني قضائي بين لسيما و أن التسليم هو إجراء

قانون تفاق مكتوب يتم إبرامه وفقا لإجراءات شكلية يحددها قواعد الالدولية إ

حيث ل تكتسب قوتها الإلزامية إل بتدخل السلطة التي الدولي الخاص بالمعاهدات ,

عن موافقتها في اللتزام بهذه يعطيها دستور الدولة حق إبرام المعاهدة و التعبير 

                  . 14فاقية تالإ
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تفاقيات الثنائية في مجال التعاون جزائر بالعديد من المعاهدات و الإوترتبط ال

ا:القضائي التي تتضمن أحكام متعلقة بتسليم المجرمين , نذكر منها 

 15إتفاقية تنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا , 

  16إتفاقية تسليم المجرمين و التعاون القضائي بين الجزائر و المملكة البلجيكية , 

  17إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و جمهورية جنوب إفريقيا , 

  18إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و الباكستان, 

  19إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و جمهورية نيجريا التحادية , 

  20إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و إيران , 

  21إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و المملكة المتحدة و ايرلندا الشمالية , 

  22إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و  الصين , 

  23إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و  البرتغال , 

 24و  كوريا  إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائرا  . 

  إتفاقية التعاون القضائي و الإعلانات و النابات القضائية و تنفيذ الأحكام و تسليم

 , 25المجرمين بين الجزائر و دولة الإمارات العربية 

  26إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و اسبانيا , 

لمجرمين قد يتبين لنا مما تقدم أن تعدد التفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم ا

لوية في التطبيق في حالة يطرح تساؤل حول أي من هذه التفاقيات يكون لها الأوا

التعارض,خصوصا إذا كانت الدولة الواحدة صادقت على العديد من الإتفاقيات 

سواء الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي أو التي تتضمن أحكاما متعلقة بتسليم 

االمجرمين ؟ 

من اتفاقية التسليم المنعقدة بين 18التساؤل أحكام المادة  لقد أجابت عن هذا

دول الجامعة العربية التي تنص على "إذا تعارضت أحكام هذه التفاقية مع أحكام 

إحدى التفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة,تطبق هاتان 

ا. 27الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا المجرمين "
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ذلك تطبيق أحكام التفاقيات الأكثر مرونة بغض النظر ما إذا كانت ومعنى 

اثنائية أو إقليمية.

أما إذا كان التعارض بين الإتفاقيات الدولية و التشريع الداخلي الوطني ,فإنه 

" المعاهدات التي يصادق عليها :من الدستور نصت على أن  150طبقا لأحكام المادة 

رئيس الجمهورية,حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور,تسمو على القانون.",  

من الدستور ,نلاحظ أنه إذا استوفت  150وعليه و من خلال إستقرائنا لنص المادة 

الإتفاقية الدولية شروطها الشكلية و الموضوعية فإنها تصبح نصا قانونيا مدرجا في 

ظومة التشريعية الوطنية و تكتسب صفة السمو على القانون الوطني بعد المن

ا. 28الدستور مباشرة ,و تخول لكل مواطن جزائري التذرع بها أمام الجهات القضائية 

لأحكام عادة ما تلجأ الدول إلى سن تشريعات باعتبارها مصدرا  : التشريع -2

لما فعل المشرع فقد يتم ذلك في شكل تشريع مستقل للتسليم مثالتسليم,

عديله بموجب القانون رقم  الذي تم ت 1927مارس  10الفرنس ي بموجب  قانون 

 :على انه  696, و الذي نص في المادة  2004مارس  9المؤرخ في   2004-20

« En l’absence de convention internationale en stipulant autrement , les 

conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les 

dispositions du présent chapitre .Ces dispositions s’appliquent également 

aux points qui  n’auraient pas été réglementés par les conventions 

internationales «  

وقد يتم في شكل نصوص مدرجة في قانون أخر ,كما فعل المشرع الجزائري 

الذي نظم أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية ضمن الكتاب السابع 

بعنوان " في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية " من الباب الأول تحت 

امنه.  720ى إل 694عنوان "في تسليم المجرمين "  من المادة 

يتضح مما سبق,أن التشريع قد ساهم في إثراء تطوير النظام القانوني للتسليم, 

لكن يبقى الإختلاف فيما بينها يؤثر سلبا على تحقيق وحدة و إنسجام هذا النظام 
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,وهو ما جعل من الإتفاقيات الدولية أن تضع إطارا قانونيا و تنظيميا أدى إلى إنشاء 

ا. 29مجال التسليم  نظام قانوني موحد في

االمصادر غير الأساسية :ثانيا 

في غياب المصادر  الأساسية  قد يستمد نظام تسليم المجرمين قواعده و 

أحكامه من المصادر غير الأساسية,و لعل من أهمها , مبدأ المعاملة بالمثل و العرف 

االدولي.     

و هو عبارة عن سلوك متبادل بين دولتين,على أن تلتزم كل واحدة    :المعاملة بالمثل  -1

منها بأن تجيب على طلب الأخرى في مجال تسليم المجرمين,فهو إلتزام يتكرر بين 

في  2دولتين مع إعتقادهما بلزومه المتبادل بينهما ,و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

بباريس  1957-12-13ليم الصادرة في فقرتها السابعة من الإتفاقية الأوروبية للتس

ا يتعلق تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل فيم " كل طرف يستطيع :مجلس أوروبا عن 

ا30تفاقية ." ائم التي تستبعد من مجال تطبيق الإبالجرا

وفي جميع الأحوال ل يترب أي مسؤولية للدولة في حالة رفض الدولة المطلوب 

للتسليم ولو سبق للخرى الإلتزام به ,لأن قد يكون  منها التسليم طلب الدولة الطالبة

سبب الرفض من طرف الدولة المطلوب منها التسليم نتيجة لإعتبارات تتعلق بجنس 

الشخص المطلوب تسليمه أو عرقه,أو ديانته,أو جنسيته,أو أصله,أو أرائه السياسية, 

اأو أن الإمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص.

يقصد بالعرف الدولي مجموعة الأحكام القانونية العامة غير المدونة   :ولي العرف الد -2

التي تواتر عليها الإستعمال من قبل المجتمع الدولي لثبوت الإعتقاد لدى غالبية 

 . 31الدول بالقوة الإلزامية له 

وقد عبر عنه المشرع الإيطالي في المشروع التمهيدي لقانون الإجراءات الجنائية 

"يجب إحداث نقلة شاملة للعرف الدولي باعتباره من المصادر التي أشارت  :بقوله 

ا32من لئحة النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية ."  38إليه المادة 

 



 د. درياد مليكة تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائيةأحكام 

 

 2019السنة  – 01العدد  – 04المجلد  –مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  10

 

 الأحكام القانونية لتسليم المجرمين :المبحث الثاني 

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام قانونية تحكم تسليم المجرمين و هذا في 

السابع من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان " في العلاقات بين  الكتاب

السلطات القضائية الأجنبية " ,تعرض في الباب الأول إلى تسليم المجرمين و شروط 

,كما تعرض إلى إجراءات  701إلى  694التسليم من خلال الفصل الأول في المواد من 

( و إرسال  تكما تطرق  إلى العبور )الترانزي, و  718إلى  702التسليم و أثاره في المواد 

امنه. 720و  719الأشياء المضبوطة في المادتين 

وعليه سنقسم هذا المبحث بالتحليل و التفصيل إلى ثلاث مطالب ,يتناول 

المطلب الأول شروط تسليم المجرمين,و في المطلب الثاني لإجراءات تسليم المجرمين,و 

االمجرمين. في المطلب الثالث أثار تسليم

 شروط تسليم المجرمين  :المطلب الأول  

يخضع إجراء تسليم المجرمين للعديد من الشروط منصوص عليها في قانون 

الإجراءات الجزائية من خلال الفصل الأول بعنوان "في شروط تسليم المجرمين" في 

ا:منه, وهي 701إلى  694المواد من 

 شرط التجريم المزدوج :أولا 

المزدوج أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله مجرما في يقصد بالتجريم 

, وقد نص المشرع الجزائري 33قوانين كلتا الدولتين الطالبة و المطلوب منها التسليم 

" الأفعال التي تجيز  :في فقرتها الأولى و الثانية إج  697على هذا الشرط في المادة 

ا:بول هي الآتية التسليم سواء كان مطلوبا أو مق

 جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية ,  -1

 الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة...., " -2

وعليه فمن خلال محتوى هذه المادة ,نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بشرط 

ز التسليم سواء كان الشخص مطلوبا أو التجريم المزدوج حين عدد الأفعال التي تجي

,كما يلاحظ  34اج  696مقبول بعد إستفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 

أيضا,أن المشرع أجاز التسليم في جميع الأفعال المعاقب عليها بعقوبة جناية حسب 
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قانون الدولة الطالبة ,أما بالنسبة للفعال المعاقب عليها بعقوبة الجنحة, فقد 

صها شرط أن يكون الحد الأقص ى للعقوبة سنتين أو أقل ,أو إذا قض ي على المتهم خ

بعقوبة تساوي أو تتجاوز الحبس لمدة شهرين ,كل ذلك مع ضرورة أن يكون الفعل 

إج  697معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري ,وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب "....ول يجوز  :المشار إليها أعلاه 

عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة..." ,كما تضمنت معظم 

الإتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر و المتعلقة بتسليم المجرمين ,شرط التجريم 

 :35بين الجزائر و باكستان من الإتفاقية  2المزدوج , و مثال عن ذلك , ما جاء في المادة 

"الأشخاص المتابعين من أجل أفعال تشكل جريمة معاقب عليها في قوانين الطرفين 

ا( سنة حبسا على الأقل ." 1المتعاقدين ب )

 الشروط المتعلقة بالمجرم المطلوب تسليمه :ثانيا 

القاعدة في تسليم المجرمين هي أن الدولة ل تسمح بتسليم الرعايا الوطنين 

هو ما تضمنته الإتفاقية المبرمة بين الجزائر و فرنسا و المتعلقة بتنفيذ الأحكام وا

" ل  :الفقرة الأولى إجراءات جزائية بنصها  698,و أكدته المادة  36وتسليم المجرمين 

ا :يقبل التسليم في الحالت الآتية 

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية و العبرة في تقدير هذه  - 1

 الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها .....,". 

يتضح من ذلك,أن الجزائري ل يجوز تسليمه لدولة أجنبية أصلا,و إنما تجوز 

معاقبته في الجزائر تطبيقا لمبدأ شخصية النص الجنائي تجنبا لفراره من العقاب 

ابتداء, و تطبيقا لمبدأ دستوري الذي يمنع تسليم المواطنين لدولة أجنبية,فتنص 

لوطني إل بناء على قانون تسليم المجرمين و " ل يسلم أحد خارج التراب ا : 82المادة 

من قانون  584و  583, 582تطبيقا له ", و مما يدعم ذلك ما جاءت به المواد 

الإجراءات الجزائية و التي تقض ي بتطبيق النصوص الجنائية على الجزائريين الذين 

ها الأولى في فقرت 582يرتكبون جرائم في الخارج ثم يفرون إلى الجزائر ,فتنص المادة 

" كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها  :إج
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جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع و يحكم فيها في الجزائر..." , و تنص 

" كل واقعة موصوفة بأنها جنحة  :في فقرتها الأولى من القانون نفسه  583المادة 

ون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي إرتكبت فيه يجوز سواء في نظر القان

المتابعة من أجلها و الحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا....." ,و تنص المادة 

من القانون ذاته " يجوز أن تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالت  584

لو لم يكن المتهم قد اكتسب  حتى وا 583و  582المنصوص عليها أنفا في المادتين 

الجنسية الجزائرية إل بعد إرتكابه الجناية أو الجنحة.", و عليه فإن مسالة تسليم 

االمواطنين لدولة أجنبية غير وارد في القانون الوطني . 

غير أنه يجوز تسليم المجرمين الأجانب إلى حكومة أجنبية إذا طلبت ذلك , وإذا 

ة و إتخذت في حقهم إجراءات متابعة من طرف الدولة وجدوا في الأراض ي الجمهوري

في فقرتها  696الطالبة أو صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكمها ,فتنص المادة 

" يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا  :الأولى من قانون الإجراءات الجزائية 

جمهورية و كانت غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراض ي ال

قد إتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم  ضده من 

امحاكمها....".

 الشروط المتعلقة بالجريمة محل طلب التسليم :ثالثا           

الأصل أن كل الجرائم يمكن أن تكون محلا أو موضوعا لطلب  التسليم , إل 

الجرائم من نطاق التسليم وفقا لأحكام المادة  أن المشرع الجزائري إستبعد بعض

" ل يقبل التسليم في  :الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص  698

إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية  -2.................................  :الحالت الآتية 

اغرض سياس ي, ......" .أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب ل

وقد تضمنت العديد من التفاقيات التي أبرمتها الجزائر مبدأ عدم التسليم في 

الفقرة الأولى من إتفاقية  24, و من أمثلة ذلك ما جاء في المادة  37الجرائم السياسية 

التعاون القضائي و الإعلانات و الإنابات القضائية و تنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين 

اين الجزائر و الإمارات.ب

ا
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يتضح مما سبق,أن الجرائم الخطيرة من حيث الأخلاق و الحق العام و الجرائم 

المرتكبة أثناء حرب أهلية ,من قتل و تعذيب و إغتصاب و غيرها ,ل يمكن إعتبارها 

جرائم سياسية و أن التسليم جائز و مطلوب ,لأنها جرائم ضد الإنسانية و لها صبغة 

ا.   38يمكن الإحتجاج بها لمنع تسليم الأشخاص المرتكبين لمثل هذه الجرائم  دولية و لا

ا

إجراءات تسليم المجرمين :المطلب الثاني   

يخضع تسليم المجرمين إلى مجموعة من الإجراءات تتخذها الدول لإتمام 

عملية التسليم, و بإعتبار أن هذه العملية ذو طابع سيادي فلا يمكن أن تنفذ إل 

الدبلوماسية لتلك الدول ووفقا لآليات محددة ,مما يستدعي منا التطرق أول  بالطرقا

للإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة للتسليم ,ثم ثانيا للإجراءات المتبعة 

اللإستجابة لطلب التسليم . 

ا   :الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة للتسليم   :أولا 

ن إل بناء على طلب تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة ل يمكن تسليم المجرمي 

المطلوب منها التسليم , بحيث يعد هذا الطلب أداة تعبر به الدولة الطالبة صراحة 

اعن رغبتها في استلام المجرم المطلوب.

و تختلف الدول الطالبة بالنسبة للسلطة المختصة بالموافقة على طلب 

التسليم, فبعضها يمنح للسلطة التنفيذية الإختصاص الكامل في هذا المجال,حيث 

تحيل الطلب إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب و إبداء رأيه ثم يحيله 

قرار طلب التسليم , بينما البعض  إلى رئيس الدولة الذي له الكلمة الأخيرة في إتخاذ

الأخر من الدول ل تجيز تقديم طلب التسليم إل بناء على حكم قضائي ,فإذا أصدر 

القضاء حكما يقض ي بعدم التسليم إمتنع على السلطة التنفيذية إتخاذ قرار طلب 

التسليم , لكن إذا قررت السلطة القضائية طلب التسليم ,فإن القرار النهائي يعود 

السلطة التنفيذية . ل

و بناء على ذلك,فإن الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة للتسليم 

تختلف من دولة إلى أخرى , و هذا  أمر طبيعي لما لتسليم من علاقة  بالسيادة ,مما 

يلزم كل دولة تنظيم أحكامه وفقا لما يتناسب مع تشريعها و التفاقيات الدولية و 

االثنائية.
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 الإجراءات المتبعة من طرف الدولة المطلوب منها التسليم   :ثانيا 

فإن طلب التسليم يوجه إلى  39بالرجوع إلى التشريع الإجرائي الجزائري 

الحكومة الجزائرية بالطرق الدبلوماسية و يرفق معها الحكم الصادر بالعقوبة حتى و 

 702لأحكام المادة لو كان غيابيا ,أو أمر بالقبض صادر من السلطة القضائية طبقا 

إج , و يجب أن تقدم أصول الأوراق أو نسخة رسمية عنها ,كما يجب أن تقدم 

الحكومة الطالبة للتسليم في ذات الوقت نسخة من النصوص المطبقة على الفعل 

االمكون للجريمة . 

يتولى وزير الشؤون الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات إلى 

يتحقق من سلامة الطلب و يعطيه خط السير الذي يتطلبه  وزير العدل الذي

ااج. 703القانون طبقا للمادة 

يقوم النائب العام بعد إستجواب الأجنبي للتحقق من هويته و يبلغه بالمستند 

( ساعة ,و يحرر محضرا بهذه 24الذي قبض عليه بموجبه خلال أربع و عشرين )

اإج. 704الإجراءات حسب أحكام المادة 

ينقل الأجنبي المطلوب للتسليم في أقصر أجل و يحبس في سجن العاصمة ثم 

اإج. 705طبقا للمادة 

تحول المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة 

( ساعة , وفقا 24العليا الذي يتولى بدوره إستجواب الأجنبي و يحرر محضرا خلال )

اإج.  706للمادة 

ضر و كافة المستندات في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا,  ترفع المحا

أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات, و يجوز  8و يمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه 

أيام قبل المرافعة و ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم  8أن يمنح مدة 

ر محضرا بهذا الإستجواب و تكون الجلسة علانية ما يجري بعد ذلك إستجوابه,و يحرا

لم يقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر ,و يجوز للجنبي الإستعانة 

اإج. 707بمحام و مترجم طبقا للمادة 

إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم يكون نهائيا و غير 

إج ,أما إذا قبل طلب التسليم يعرض إلى  710دة قابل للمعارضة طبقا لأحكام الما

وزير العدل للتوقيع عليه و يتم تبليغه إلى حكومة الطالبة لتسليم ,و إذا إنقض ى 



 د. درياد مليكة تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائيةأحكام 

 

 2019السنة  – 01العدد  – 04المجلد  –مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  15

 

ميعاد شهر من تاريخ تبليغ التسليم دون أن يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام 

امادة الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه و ل يجوز المطالبة به بعد ذلك طبقا لل

اإج.  711

يجوز أيضا الإفراج على الأجنبي الذي قبض عليه في أي وقت أثناء الإجراءات 

يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه  45وخاصة إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية خلال 

السالفة الذكر ,و يتقرر الإفراج بناء على عريضة  707المستندات المذكورة في المادة 

اأيام بقرار ل يقبل الطعن فيه ,غير أن الإفراج  8العليا خلال توجه إلى المحكمة 

ل يحول دون إستئناف الإجراءات إذا وصلت الوثائق المستند عليها في إلقاء القبض 

اإج.  713وتسليمه إلى الدولة الطالبة للتسليم طبقا لأحكام المادة 

 أثار تسليم المجرمين  :المطلب الثالث                           

في حالة إستفاء طلب التسليم للحكام و الشروط المنصوص عليها في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائية فإن الشخص المطلوب تسليمه يسلم إلى  713إلى  702

االدولة الطالبة ,و بالرجوع إلى أغلب الإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر فقد حددت المدة 

كحد أقص ى , و من أمثلة ذلك ما جاء في  الإتفاقية الثنائية بين  يوما 30ب 

ا,40 4الفقرة  8الجزائر و البرتغال طبقا للمادة  

 الأشياء, كما تسلم  41 2الفقرة  13و بين الجزائر و كوريا طبقا لأحكام المادة  

اج .إ 720المادة  لأحكامالدولة الطالبة طبقا  إلىالمضبوطة 

المنصوص عليها في الباب  الإجراءاتستفاء طلب التسليم إفي حالة عدم  أما

غرفة نه يبطل التسليم بحكم نهائي تقض ي به الإفالأول المتعلق بتسليم المجرمين ,

خلال  الشأنيقدم طلب البطلان من صاحب  أنويجوز الجنائية بالمحكمة العليا ,

اللحكامئب العام طبقا النا إليهالذي يوجهه  الإنذارابتداء من تاريخ إ أيام( 3ثلاثة )

اج .إ 714/4المادة  

احكومة التي لم تكن ال إذاعن الشخص المسلم  الإفراجو في هذه الحالة يترتب 

القبض عليه مجددا سواء بسبب  إعادةكما ل يجوز تطالب به قد تسلمته ,

اج.إ 716سابقة طبقا للمادة  أفعالبسبب  أواالتي بررت تسليمه  الأفعال

اا
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 :خاتمة ال

تسليم المجرمين في قانون  أحكام أقيم أنحاولت من خلال هذا المقال ,لقد 

مع فه و تطابقه و من حيث مدى تكيالإجراءات الجزائية من حيث مدى فعاليته,

االمصادق عليها من قبل الجزائر. الإقليميةتفاقيات الدولية و الإ أحكاممضمون 

ا: الأتيتلخيصها في  عن بعض الملاحظات يمكن أسفرتهذه الدراسة  أن إلا

أحكام بسيطة و سهلة تنظم تسليم المجرمين و هي  أحكامعلى الرغم من وجود  -1

حد سمات القانون أنها تتميز بالتطبيق الجامد الذي هو أ ل تثير صعوبات ,إلا

مما أو تدبير أمن بغير قانون ,ل جريمة و ل عقوبة  أساسالجنائي القائم على 

 .أفعالهميحول دون محاسبة الكثير من المجرمين عن 

جعلت من ,ير و المصطلحات القانونيةلتعابختلاف في اللغات و مدلولت اإ إن -2

خصوصا بين الدولة ,إطار موحدالتسليم في  إجراءاتالصعب تحديد شروط و 

ن تعدد النصوص و المواثيق إذلك ف إلىضف لطالبة و المطلوب منها التسليم ,ا

الجزائر , قد تجعل المشرع الوطني يواجه في صياغته للنص  أبرمتهالدولية التي ا

 الداخلي مشكلة التنسيق بين مختلف هذه النصوص الدولية .

تفسيره و في ختلاف في إالتسليم و  مبدأختلاف الدول في شروط تطبيق إ إن -3

دولة ستجابة لطلب التسليم من قبل العدم الإا إلى تكييف بعض الجرائم ,أدى

 المطلوب تسليمه من العقاب .  إفلات إلىالمطلوب منها التسليم , مما قد يؤدي 

تسليم المجرمين جاء لتفادي تعطيل  مبدأ و مع ذلك يمكن لنا القول ,أن

على  الإجرامموحد و هو مكافحة  إطارامصالح الدول و التي تجتمع كلها حول هدف و 

االمستوى الدولي.

ا  
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